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 تونــس - يســــلط ضعف الدبلوماســــية 
الاقتصاديــــة فــــي تحقيــــق أهــــداف جلب 
الاستثمارات وتخفيف أزمات البلد الضوء 
على عوامل سياسية وهيكلية عرقلت تنفيذ 
هذه الآلية لأهدافها، بسبب خلط الوظائف 
الاســــتقرار  وعــــدم  الصلاحيــــات  وحــــرب 
السياســــي فضلا على الأزمــــة المالية التي 
تســــببت في نقص الموارد للترويج بجدية 

للوجهة التونسية.
والباحــــث  الجامعــــي  الأســــتاذ  قــــال 
المختــــص فــــي الاقتصــــاد أرام بلحاج في 
حــــوار خــــاص مــــع ”الـعــــرب“ إن ”مفهوم 
الدبلوماسية الاقتصادية انتقل من مفهومه 
الكلاسيكي إلى مفهوم استراتيجي إذ كان 
ينظر لــــه كمجال تقليــــدي وامتداد للمجال 
الدبلوماســــي العــــادي، لكــــن اليــــوم صار 
يمثل توجها اســــتراتيجيا يحمي المصالح 
ويبحــــث عن تموقعــــات جديــــدة للنهوض 

بالاقتصاد“.

الاقتصادية  ”الدبلوماسية  أن  وأضاف 
تستوجب بناء علاقات كبيرة مع الشركات 
والفاعلين الاقتصاديين وتشــــترط أن يكون 
الدبلوماســــي الاقتصــــادي مفاوضا بارعا 
وأن يكــــون لــــه تأثير كبيــــر لضمان نجاح 

الدبلوماسية الاقتصادية“.
الاقتصاديــــة  الدبلوماســــية  وتعتبــــر 
ترجمــــة للبعديــــن الاقتصــــادي والتجاري 
للدبلوماســــية التقليديــــة للدولــــة. وبصفة 

فعليــــة، هــــي اســــتغلال لــــكل مــــا تتيحــــه 
الدبلوماســــية التقليدية من قنوات اتصال 
وأطر للتعاون مــــع البلدان الأجنبية خدمة 
لاقتصاد البلاد، من حيث البحث عن أسواق 
جديدة للمنتج التونسي واستقطاب وجلب 
الأجنبيــــة  والمؤسســــات  الأعمــــال  رجــــال 
للاســــتثمار في تونــــس، وكذلــــك الترويج 
للوجهة الســــياحية التونسية بكل أنواعها 

وتفرعاتها.
ويتولى المســــؤولون في الشــــأن العام 
القيام بالتحركات والمفاوضات مع الشركات 
الاقتصادية  والمؤسســــات  والشــــخصيات 
والأمــــن  الدولــــي  التعــــاون  لتحســــين 
الغذائــــي واســــتقطاب المشــــاريع وإنعاش

النمو.
وتابــــع أرام بلحاج أن ”الدبلوماســــية 
الاقتصاديــــة موجــــودة في تونــــس لكنها 
السياســــي  المنــــاخ  بســــبب  ضعيفــــة 
والتجاذبات وعدم التناغم بين الرئاســــات 
ورئيــــس  الجمهوريــــة  (رئيــــس  الثــــلاث 
الحكومــــة ورئيس البرلمــــان) ما يعطل هذه 

الاستراتيجية“.
ويتســــم المناخ السياســــي فــــي تونس 
بالتناحــــر حيــــث تشــــهد الســــاحة حــــرب 
التشــــريعية  الســــلطة  بــــين  صلاحيــــات 
والتنفيذيــــة التــــي تختلــــف في مــــا بينها 
حيــــث يريــــد كل طــــرف الاســــتحواذ على 
الدبلوماسية الاقتصادية مما يعطل العمل 

الدبلوماسي في الاقتصاد.
الباحــــث  أشــــار  الإطــــار  هــــذا  وفــــي 
الاقتصــــادي بلحاج إلى أنه ”لا توجد خطة 
معينة للدبلوماسية الاقتصادية في تونس 
وهناك خلط بــــين وزارة الخارجية ووزارة 
التنمية والاســــتثمار ما يستوجب ضرورة 
إيجاد هيكل واحــــد وموحّد للاهتمام بهذا 

الملف“.
ولفت إلى أن ”بطء الإصلاحات يعطل 
أيضـــا عمل الدبلوماســـية الاقتصادية“، 
مشددا على ”ضرورة الحدّ من التجاذبات 
السياســـية والتركيز على نقاط القوة في 
تونس بما يســـاهم في الإنعاش والنمو 
وجـــذب الاســـتثمارات ودعـــم العلاقات 
علاقـــات  وإقامـــة  القديمـــة  التجاريـــة 

جديدة“.

وبــــينّ الخبير أن ”علــــى تونس العمل 
علــــى دعم علاقاتها التقليدية مع شــــريكها 
الأول الاتحــــاد الأوروبــــي، لاســــيما بعــــد 
المتغيــــرات التي فرضتهــــا جائحة كورونا 
واستغلال توجه الدول الأوروبية نحو دعم 
مشــــاركتها في سلاســــل القيمة في شمال 

أفريقيا مما يمثل فرصة مهمة لتونس“.
وشــــدد بلحاج على ”ضرورة الانفتاح 
علــــى أفريقيــــا خاصــــة مــــع تزايــــد زخــــم 
منطقــــة التبــــادل التجــــاري الحــــر وتنمية 
التعاون خاصــــة مع دول الجــــوار وبلدان 
المغــــرب الكبيــــر مــــع مصــــر التــــي تمثــــل 
كبيــــرة  ومجــــالات  متكاملــــة  اقتصــــادات 
للتعاون الأمــــر الذي يتطلــــب تفعيلا قويا 
للدبلوماســــية الاقتصادية لإنعاش النمو“.

وكان البرلمــــان التونســــي قــــد صــــادق في 

يوليو من العام الماضي على انضمام البلد 
لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وقـــال الباحث الاقتصـــادي فهد تريمش 
فـــي حوار خاص مـــع ”الـعـــرب“ إن ”الأزمة 
السياسية والاقتصادية التي تعيشها تونس، 
تفسر ضعف الدبلوماسية الاقتصادية حيث 
نجد خلافـــا بين رئيـــس الجمهوريـــة الذي 
بالخارج،  وتمثيلياتها  الدبلوماسية  يترأس 
ورئيس الحكومـــة الذي تتبعه بقية الأجهزة 
الإدارية، مما يبعث رســـالة ســـلبية عن عدم 
الاســـتقرار وغيـــاب الرؤية التي لا تشـــجع 
المســـتثمرين الأجانـــب على اختيـــار تونس 

لاستثمار أصولهم“.
وأشــــار إلــــى أن ”أزمة الماليــــة العامة 
تضعف الدبلوماســــية الاقتصادية حيث لم 
يتم وضع إمكانيات جديدة لتحقيق أهداف 

هذه الآليــــة، فمثلا تســــبب تراجع ميزانية 
الديــــوان الوطنــــي للســــياحة فــــي عرقلة 
الترويج للوجهة التونسية بالخارج، حيث 
اضطر الديوان إلى غلق عدد من مكاتبه في 

الخارج“.
ولفــــت تريمــــش إلــــى أن ”تم التخلــــي 
عــــن الخط التجــــاري تونس-روســــيا بفعل 
عــــدم دفع منحة الدولة للشــــركة التونســــية 
للملاحــــة في ظــــل هذه الأزمــــة الاقتصادية، 
والتخفيــــض من حجم الإطــــارات التمثيلية 
للدولــــة في الخارج، ما ســــاهم في إضعاف 
مهمة الترويــــج للبلاد، فضلا عن العجز عن 
اختراق أسواق جديدة كالسياحة والمبادلات 

التجارية مع نفس الشركاء التقليديين“.
وحاولـــت تونس تحســـين الدبلوماســـية 
الاقتصاديـــة من خـــلال إحداث كتابـــة الدولة 

مكلفة بالدبلوماســـية الاقتصادية صلب وزارة 
الخارجية لتكريس البعد الاقتصادي في العمل 
الدبلوماســـي، غيـــر أن الخلط فـــي الوظائف 

حسب مراقبين يمثل إشكالا لهذه الآلية.
ويكمن الخلط في أن الدبلوماســــية من 
بين أهم صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي 
يشــــرف على وزارة الخارجية، كما تختص 
وزارات اقتصادية أخرى كــــوزارة التنمية 
والاســــتثمار ووزارة المالية في المفاوضات 
الاقتصادية والمالية، مما تســــبب في حرب 
صلاحيات بين الســــلط فضلا على جولات 
رئيس البرلمان التونســــي راشد الغنوشي 
في عواصــــم عربية وأجنبية مما أثار جدلا 
واســــعا ومواجهة مع رئيــــس الدولة الذي 
عبر أنه المســــؤول عن ملف الدبلوماســــية 

بأكملها في عديد المناسبات.

التناحر السياسي يعطل آليات استقطاب الاستثمارات ودعم الاقتصاد
تخيم تســــــاؤلات داخل الأوســــــاط الاقتصادية في تونس حول مكامن ضعف 
الدبلوماسية الاقتصادية وتعثرها في تحقيق أهدافها في دفع النمو ما يسلط 
الضوء على دور التناحر السياســــــي في إضعــــــاف التحركات والمفاوضات 

والمبادرات الهادفة إلى جذب الاستثمارات.

الصراع الحقيقي هو صراع البرامج الهادفة

لماذا تتعثر الدبلوماسية الاقتصادية في تونس؟

 الإســماعيلية (مصر) - قال محام يمثل 
هيئة قناة الســـويس إن مالكي الســـفينة 
العملاقة التي ســـدت قناة الســـويس في 
مارس الماضي تقدمـــوا بعرض تعويض 

جديد في النزاع الدائر مع الهيئة.
والســـفينة إيفر غيفـــن محتجزة في 
القناة منذ إعـــادة تعويمها في 29 مارس 
الماضي بينما يواصل الجانبان محادثات 
التعويض. وكانت السفينة جنحت لتسد 
المجرى الملاحي للقناة ستة أيام مما منع 
مرور المئات من الســـفن وأثر ســـلبا على 

حركة التجارة العالمية.
وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ 
الأمر 916 مليـــون دولار تعويضا لتغطية 
تكاليـــف جهـــود تحرير الســـفينة وفاقد 
الإيـــرادات، ثـــم خفضت المبلـــغ إلى 550 

مليون دولار.
كيســـن  شـــوي  شـــركة  وتعتـــرض 
والشـــركات  للســـفينة  المالكة  اليابانيـــة 
المؤمنـــة عليها علـــى احتجازها بموجب 
قـــرار مـــن محكمـــة مصرية وعلـــى مبلغ 

التعويض المطلوب.
وقـــال خالد أبوبكـــر محامـــي هيئة 
القناة في جلســـة للمحكمة بالإسماعيلية 
إن المفاوضات اســـتمرت بـــين الجانبين 

حتى يوم السبت.
وأضاف دون الخوض في التفاصيل 
أن الشـــركة تقدمت بعـــرض جديد. وكان 
رئيس مجلس إدارة الهيئة أعلن في وقت 
سابق أن الشركة عرضت دفع 150 مليون 

دولار.
وكان مـــن المقـــرر أن تصـــدر المحكمة 
قرارها الأحد لكن الفريق القانوني لشوي 

كيســـن طلـــب التأجيل لإتاحـــة مزيد من 
الوقت للتفاوض، بحســـب أحد المحامين 

الذيم يمثلونها.
والتعويض  الحمايـــة  نـــادي  وقـــال 
البريطاني، أحد المؤمنين على الســـفينة، 
إنه يجـــري ”مفاوضات جـــادة ومثمرة“ 
مع هيئـــة القناة، مبديا ”الأمل في نتيجة 
إيجابيـــة لهذه المفاوضات في المســـتقبل 

القريب“.

وكانت مصر فرضت الحجز التحفظي 
على الســـفينة الجانحة إلى حين ســـداد 
التعويضـــات المقررة عليهـــا، وذلك بناء 
على طلب تقدمت به هيئة قناة السويس 

إلى المحكمة.
وبموجب القرار منعت المحكمة حينها 
الشركة المشغلة من التصرف في السفينة 
بأي طريقة، وتظـــل في منطقة البحيرات 
تحت سلطة هيئة قناة السويس إلى حين 

سداد المستحقات.
وكانـــت هيئـــة قنـــاة الســـويس قد 
تقدمـــت بطلب للمحكمـــة لتوقيع الحجز 
التحفظي على الســـفينة إلى حين ســـداد 
التعويـــض الـــذي يمثـــل جملـــة المبالغ 
المقـــدرة للهيئـــة لدى الشـــركة المشـــغلة

للسفينة.

 الخرطوم - أعلنت الحكومة السودانية 
إطلاق حملة وطنية لتنظيم الأسواق خلال 
شــــهر يوليــــو المقبــــل لمواجهــــة المضاربة 
والاحتــــكار اللذيــــن تســــببا فــــي تضخم 

الأسعار.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرســـمية أن الحملة ســـتكون بإشـــراف 
وزيـــر التجارة والتموين علـــي جدو آدم 
الـــذي أطلق شـــارة عمل اللجـــان الفنية 

لمتابعة هذه القضية.

وقال حسن بن عوف الناطق الرسمي 
باســـم الوزارة في تصريحـــات صحافية 
للوكالة الســـودانية إنه ”تم تشكيل لجنه 
الرقابـــه مـــن الأجهزة الأمنيـــة والمباحث 
والدعم الســـريع إلى جانب وزاره العدل 
بالعاصمـــة ولجـــان التوعيـــة والإعـــلام 

ولجان التكاليف“.
وأضـــاف أن ”مســـألة مراقبة وضبط 
الأسعار بالأسواق ستنتقل أيضا لمختلف 
المحافظات“، مؤكـــدا أن ”الحملة لمحاربة 
والسماســـرة  التجـــار  وجشـــع  الغـــلاء 
والوسطاء من خلال تفعيل قانون حماية 
المســـتهلك لجعـــل الأســـعار فـــي حدود 

المعقول“.

وسبق وأكد وزير التجارة أنه من حق 
الدولة تحديد الأسعار التأشيرية بموجب 
قانون حماية المستهلك، مشيرا إلى وجود 
لتحديد  بالـــوزارة  ومتخصصـــين  فنيين 
الأسعار، إلى جانب متابعة السلع المحلية 
ومعرفة تكلفة إنتاجها جميعها، وتحديد 
الأرباح ما بين 5 إلى 15 في المئة، فيما يتم 

تحديد السعر النهائي.
ويســـتمر معدل التضخم في الارتفاع 
فـــي الســـودان حيـــث زاد بمقـــدار 15.65 
نقطة مئوية إلى 378.79 في المئة في مايو 
الماضي، مـــن 363.14 في المئـــة في أبريل 

الماضي.
وتجد الحكومة الانتقالية السودانية 
نفســـها في موقف محرج من أجل المضي 
قدما فـــي برنامج الإصـــلاح الاقتصادي 
المتفـــق عليه مـــع صندوق النقـــد الدولي 
وكبار المانحين الدوليين بسبب المؤشرات 
السلبية التي ما انفكت تدخل إلى المنطقة 

الحمراء.
وتزايـــدت الضغـــوط علـــى الحكومة 
من أجل الإســـراع في انتهاج سياســـات 
اقتصادية جديدة للحـــد من تراجع قيمة 
العملـــة المحليـــة ومحاصـــرة التضخـــم 

وتحقيق معدلات نمو مستقرة.
في  السودانية  الحكومة  وتســـتهدف 
موازنـــة 2021 معـــدل تضخـــم بحدود 95 
في المئة وتحقيق نســـبة نمو 1.7 في المئة 
بنهاية العـــام الجاري، لكـــن بالنظر إلى 
الوضـــع الحالـــي فإنه من المســـتبعد أن 

تحقق ذلك الهدف.

وفي فبراير الماضي، عوّمت الحكومة 
جزئيـــا العملة المحلية ما أدى إلى ارتفاع 
ســـعر الدولار لأكثـــر مـــن 375 جنيها من 
55 جنيها الســـعر الرسمي قبل التعويم، 
في مســـعى لجســـر الفجوة بين الســـعر 

الرسمي وأسعار السوق الموازية.
وتبـــع التعـــويم زيادة ســـعر الدولار 
الجمركـــي الـــذي يبيعـــه البنـــك المركزي 
للتجار بغرض استيراد السلع في مارس 
الماضـــي، مـــن 15 جنيها للـــدولار إلى 28 
جنيها، الأمر الذي أشـــعل شـــرارة موجة 

جديدة من التضخم.
وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم 
عن الســـلع، مطلبان أساسيان لصندوق 
النقـــد الدولـــي؛ لدعـــم برنامـــج إصلاح 
اقتصـــادي تنفذه الحكومة الســـودانية.
متســـارعة  تطورات  الســـودان  ويشـــهد 

ومتشـــابكة، ضمن أزمة الحكـــم، منذ أن 
عزلـــت قيادة الجيـــش عمر البشـــير من 
الرئاســـة في 11 أبريل 2019، تحت وطأة 
احتجاجات شـــعبية بـــدأت أواخر 2018، 

تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويعاني السودان من أزمات متجددة 
فـــي الخبـــز والطحـــين والوقـــود وغاز 
الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل 
الجنيه في الأســـواق الموازيـــة إلى أرقام 

قياسية مقابل الجنيه.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  ووضعـــت 
الســـودانية برنامجا محليا للإصلاحات 
يهـــدف إلى اســـتقرار الاقتصـــاد، وإزالة 
التشـــوهات، وتحسين القدرة التنافسية، 
وتعزيـــز الحوكمـــة، يحقق فـــي النهاية 
الحصـــول على تأشـــيرة تخفيـــف عبء 

الديون.

السودان يطلق حملة لتنظيم الأسواق 

للسيطرة على انفلات الأسعار

قناة السويس تتلقى 

عرضا جديدا تعويضا 

عن تعطيل الملاحة أطلقــــــت الحكومة الســــــودانية حملة لتنظيم الأســــــواق للســــــيطرة على انفلات 
الأســــــعار بعد وصول التضخم إلى مستويات قياسية حيث تستهدف الحملة 

ملاحقة المحتكرين والمضاربين للتحكم في سعر صرف الجنيه المتهاوي.

قدرة شرائية في تدهور

الدبلوماسية الاقتصادية 

ضعيفة بسبب التجاذبات 

السياسية بين السلط

أرام بلحاج

أزمة المالية العامة 

تعطل الترويج السياحي 

لتونس في الخارج

فهد تريمش

سناء عدوني
صحافية تونسية

نستهدف محاربة 

الغلاء وجشع التجار 

وحماية المستهلك

حسن بن عوف

المفاوضات مستمرة لدفع 

تعويضات لتغطية تكاليف 

جهود تحرير السفينة وفاقد 

الإيرادات


